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يشكل تنفيذ قانون المنافسة الجديد في الكويت ولائحته التنفيذية تطوراً رئيسياً في سياسات المنافسة في البلد. فقد 
ساهم في زيادة وضوح هذه السياسات وانسجامها مع الاتجاهات الناشئة في الأسواق الداخلية والإقليمية. ويتولى جهاز 

حماية المنافسة، الذي بدأ عمله في عام 2021، مسؤولية إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

ويرتبط ارتفاع نقاط دولة الكويت باعتماد القانون رقم 72 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 14 لسنة 2021 )تموز/يوليو 
2021(، والقرار رقم 25 لسنة 2022.

قوانين المنافسة

تؤكــد المادتــان 1 و2 مــن قانــون المنافســة الجديــد على 
المبــادئ القانونيــة والاقتصاديــة فــي الكويــت من خلال 

ضمــان حريــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي مــا لم يؤثر 
هــذا النشــاط ســلباً علــى المنافســة. ويتضمــن القانون عدة 
تعريفــات لسياســات وممارســات متعلقــة بالمنافســة، مثــل 
العلاقــات الأفقيــة والرأســية، وتحديد الأســعار، والتواطؤ 

فــي تقديــم العطاءات.

وتنص المواد من 4 إلى 6 من اللائحة التنفيذية على أن 
جهاز حماية المنافسة هو الجهة المخولة ضمان المنافسة 
العادلة في الكويت، وهو يحظى باستقلال مالي وإداري.

وأدخــل كل مــن القانــون )المــواد 26 إلــى 38( ولائحته 
التنفيذيــة )الفصــل الثالــث( آليــات جديــدة للإنفــاذ مثل 
إجــراء التحقيقــات ودراســات الســوق. ويعتمــد صانعو 

السياســات فــي الكويــت آليــات ومعاييــر مماثلــة لتلك 
المعتمــدة فــي الاتحاد الأوروبي.

لكــن المــادة 4 مــن القانــون تنــص علــى اســتثناءات 
 للمؤسســات المملوكــة للدولــة والمرافــق العامــة، 

 وتوضــح المــواد 53 إلــى 68 مــن اللائحــة التنفيذيــة 
عمليــة دراســة طلــب الاســتثناء )يجــب اســتيفاء عــدة 

شــروط، مثــل تحقيــق منافــع للمســتهلك، والحفــاظ علــى 
 حريــة تدفــق المنتجــات مــن أو إلــى الســوق، وعدم 

التســبب بإنشــاء كارتلات(. وتنــص المــادة 64 علــى أن 
يقــوم الجهــاز بمراقبــة التــزام الشــخص الــذي حصــل على 

موافقــة بالاســتثناء ولا ســيما الشــركات التــي تمــارس 
أنشــطة اقتصاديــة، وبإلغــاء الموافقــة علــى الاســتثناء 

فــي حــال عــدم الالتــزام بالشــروط والمتطلبــات التــي مُنح 
الاســتثناء علــى أساســها.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

يعــدد القانــون ولائحتــه التنفيذية الممارســات الاحتكارية 
ويحظرهــا. وتوضــح المــادة 8 منــه والمادتان 51 و52 

مــن اللائحــة التنفيذيــة مفهوم الهيمنــة. وقد ميّز صانعو 
السياســات بين مفهومي الوضع المهيمن وإســاءة اســتغلال 

الهيمنــة، معتبريــن الأخيرة ممارســة محظورة.

وتجيز المادة 33 من القانون للنيابة العامة التحقيق في 
المسائل الجزائية والممارسات الخاطئة )مثل إساءة استغلال 

الهيمنة( ومقاضاة مرتكبيها. وتنص المادة 34 من القانون 
على جزاءات واضحة عند الإخلال بالقانون. وأنشئ مجلس 
تأديبي يضمن الإنفاذ الصارم للقانون والحماية من المنافسة 

غير المشروعة.

الكارتلات والترتيبات المخلّة بالمنافسة

تعــرّف المادتــان 1 و5 مــن القانــون العلاقات الرأســية 
والأفقيــة والتركــز الاقتصــادي وتُعددهــا. ويحظــر القانون 

هــذه الترتيبــات لأنهــا قــد تمنــع المنافســة و/أو يمكــن أن تؤدي 
إلى إنشــاء كارتلات.



ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

 توضــح المــواد مــن 26 إلــى 38 مــن القانــون والمواد من 
28 إلــى 118 مــن اللائحــة التنفيذيــة بالتفصيــل آليــات إنفاذ 

المنافســة )الجزاءات، والتحقيقات، ودراســات الســوق، 
والتســويات، وإنشــاء المجلــس التأديبــي، والإجراءات، 

وشــروط التســويات الودية(.

وقــد منحــت التعــديلات جهــاز حماية المنافســة صلاحية 
إجــراء تحقيــق بحكــم دوره. وعلــى الموظفيــن الحفــاظ على 
ســرية المعلومــات والبيانــات والملفــات التــي يطلعــون عليها 

خلال التحقيــق. ويعــرض الإطــار 1 ثلاثــة قــرارات اتخذها 
مجلــس حمايــة المنافســة فــي الكويت.

الإطار 1

فــي 30 أيار/مايــو 2023، أصــدر مجلــس التأديــب التابــع لجهاز حماية المنافســة قراراً بمعاقبة 
شــركة عاملــة فــي مجــال تطبيقــات حجــز الملاعــب وفرض عليها جزاءً بنســبة 5 في المائة من 

إجمالــي إيراداتهــا. فقــد خالفــت الشــركة القانون بســبب إتمامها معاملــة تركز إقتصادي قبل 
التقــدم بطلــب إلى الجهاز.

في 3 تموز/يوليو 2022 منح الجهاز، بعد دراســة للســوق، موافقة مشــروطة لإتمام معاملة تركز 
إقتصــادي بيــن بيــت التمويــل الكويتــي والبنــك الأهلــي المتحد )البحرين(. وشــدد قرار الجهاز على 

أن التركــز لا ينبغــي أن ينطــوي علــى أي حواجــز أمــام دخــول الســوق، أو احتكار، أو أي ممارســة 
أخــرى غيــر عادلــة. وعلــى الطرفيــن الالتــزام بمبــدأ تكافؤ الفرص بين المتنافســين وعدم التمييز 

بيــن العــملاء. وأخيــراً، شــدد القــرار علــى إخضاع أطراف التركز الاقتصــادي للمراقبة والتقييم 
لمــدة ســنة بعــد إتمــام معاملــة التركــز، خاصة في ما يتعلق بالأســعار ونوعيــة الخدمات المقدمة.

في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الجهاز موافقته المشــروطة على اســتحواذ شــركة كلام 
تليكــوم البحرينيــة علــى شــركة زاجــل الدوليــة للاتصالات في الكويت، مع فرض مراقبة للأســعار 

وجــودة الخدمــات لمــدة ســنة بعــد إتمــام معاملــة التركز. وقد طلب الجهاز من الشــركتين تقديم 
ســجلات، مثل نســخ من عقود العملاء.

اتفاقات التجارة الدولية

استند هذا التقييم إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة. وهدف التقييم 

إلى تحديد أي تعارض بين سياسات الدعم الداخلي وأحكام 
اتفاقيــة التجــارة. ووفقــاً للمــادة 5.2 مــن اتفاقيــة التجارة، 

لا تنطبق الأحكام على الدعم أو المنح المقدمة من أحد 
الأطراف. لذا، لا تعارض بين الأحكام.

أخيــراً، لا يــزال المؤشــر المتعلــق بالإعفاءات في الصفقات 
التجارية ســلبياً بســبب المادة 6.3. إلا أن هذه الإعفاءات 
مبــررة فــي اتفاقــات التجــارة لأنهــا ترتبط ارتباطــاً وثيقاً 

بســيادة الدولة )الديون والســندات الحكومية( و/أو 
بالسياســات الاقتصاديــة الداخليــة التــي يمكن للحكومة 

اعتبارهــا أولويات قصوى.



الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

نظراً إلى أهمية عمليات الدمج والاســتحواذ في المنافســة، 
ســعت المواد من 10 إلى 14 من القانون رقم 72 لســنة 

2020 والمــواد مــن 69 إلــى 86 مــن اللائحــة التنفيذية )2021( 
إلــى معالجــة الثغــرات المتعلقة بهــذه المعاملات. وأصبحت 

التقييمــات تأخــذ فــي الاعتبــار التغيير في مفهوم الســيطرة، 
وقــد وُضعــت لها معايير وإجراءات واضحة تشــمل 

المســتندات التــي يجــب تضمينها فــي الطلب والفحص 
الرســمي واعتراضات الطرف الثالث.

وتوضح المادة 84 من اللائحة التنفيذية معايير تقييم 
التركز الاقتصادي، خاصة في مرحلة دراسة السوق. وتشمل 

المعايير، على سبيل المثال، دراسات عن الحصة السوقية 
للأشخاص المعنيين، والحواجز الجمركية، والتأثير على 

الأسعار، والعوائق التي تؤثر على دخول متنافسين جدد، 
والتأثير على مصالح المستهلكين.

وبموجب المواد 76 و77 و78 من اللائحة التنفيذية، أنشئ 
نظام للتقدم بطلب التركز الاقتصادي، بهدف منع معاملات 

الدمــج والاســتحواذ التــي تــؤدي تلقائيــاً أو قــد تؤدي إلى 
تهديد مصالح المستهلكين والمنافسة العادلة واستقرار 

السوق. ولتوضيح هذا البند، صدر القرار رقم 26 لسنة 2021 
بشأن الضوابط الحدود الإجمالية والفردية وهو ينص على 
أن يلتزم أطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على معاملة 

التركز الاقتصادي عند تحقق أي من الحالات التالية:

في حال حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية في . 1
الكويت تزيد عن 500,000 دينار كويتي.

في حال حقق أطراف التركز مبيعات سنوية مجمّعة . 2
بقيمة تزيد عن 750,000 دينار كويتي.

في حال تجاوزت قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز . 3
في الكويت قيمة 2,500,000 دينار كويتي.

حماية العمال

تضمــن المــادة 50 مــن قانــون العمــل رقم 6 لســنة 2010 
الحمايــة الأساســية للعمــال خلال معــاملات الدمــج. لكن 

العمــال غالبــاً مــا يكونــون الأكثــر تأثراً فــي أي عملية 
 

تجــري بيــن الشــركات فــي الســوق، لــذا لا بد من زيادة 
سياســات الحمايــة، عبــر تضميــن بنــد عدم النافســة في 

قانــون المنافســة، أو فــي أي قانــون آخــر ذي صلة.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.1/CP/Kuwait
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التوصيات

ضمان الاستقلالية الهيكلية لجهاز حماية المنافسة في قانون المنافسة أو اللائحة التنفيذية.

تعريف مفهومي الاحتكار والكارتلات بوضوح في قانون المنافسة أو اللائحة التنفيذية.

إعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، خاصة وأنها تنطبق أيضاً على 
التركزات الاقتصادية.

تحديد شروط واضحة وصارمة لمنح الاستثناءات المنصوص عليها في المواد من 53 إلى 68. 
وفرض عقوبات على عدم الامتثال، ومنح الأطراف الثالثة الحق في الاعتراض.

زيادة سياسات حماية العمال، بما في ذلك مثلًا تعريف بند عدم المنافسة.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكة للدولة(، 
وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.


